
 

 الفصل السادس
 طرد الأجانب

 مقدمة -ألف
) ١٩٩٨أحاطت اللجنة علماً في دورēا الخمسين (عام  -١٨٤

فيــــه، مــــن بــــين جملــــة أمــــور، حــــدد بتقريــــر فريــــق التخطــــيط الــــذي 
الأجانـــــب" لأغـــــراض إدراجـــــه في برنـــــامج العمـــــل موضـــــوع "طـــــرد 

، وهـــو مـــا تم لاحقـــاً في دورēـــا الثانيـــة )٣٠٦(الطويـــل الأجـــل للجنـــة
. وأرفــق بتقريــر اللجنــة إلى الجمعيــة )٣٠٧()٢٠٠٠ والخمســين (عــام

العامـة عــن أعمــال تلــك الــدورة مخطـط مــوجز يصــف البنيــة العامــة 
. )٣٠٨(تهالــــتي يمكــــن أن يتخــــذها الموضــــوع والــــنهج المقــــترح لدراســــ

 ٥٥/١٥٢من قرارها  ٨وأحاطت الجمعية العامة علماً، في الفقرة 
، بــــإدراج الموضـــــوع في ٢٠٠٠ كــــانون الأول/ديســـــمبر  ١٢المــــؤرخ 

 برنامج العمل الطويل الأجل.
وقـــــررت اللجنـــــة، أثنـــــاء دورēـــــا السادســـــة والخمســـــين، في  -١٨٥

، أن تـــدرج ٢٠٠٤آب/أغســـطس  ٦المعقـــودة في  ٢٨٣٠جلســتها 
د الأجانب" في برنامج عملها وأن تعين السيد موريس  موضوع "طر 

. ووافقــت الجمعيــة العامـــة، )٣٠٩(كــامتو مقــرراً خاصــاً لهــذا الموضــوع
كــــانون الأول/ديســــمبر   ٢المــــؤرخ  ٥٩/٤١مــــن قرارهــــا  ٥في الفقــــرة 
 ، على قرار اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها. ٢٠٠٤
)، نظـــــرت ٢٠٠٥وفي دورēـــــا الســـــابعة والخمســـــين (عـــــام  -١٨٦

في التقريـــــر الأولي  ،)٣١٠(٢٨٥٢إلى  ٢٨٤٩اللجنـــــة، في جلســـــاēا 
 .)٣١١(المقدم من المقرر الخاص

)، كــــــــان ٢٠٠٦وفي دورēــــــــا الثامنــــــــة والخمســــــــين (عــــــــام  -١٨٧
 )٣١٢(معروضــاً علـــى اللجنـــة التقريــر الثـــاني المقـــدم مــن المقـــرر الخـــاص

رت . وفي الـــــدورة نفســـــها، قـــــر ٣١٣ودراســـــة أعـــــدēا الأمانـــــة العامـــــة
اللجنــــــــة أن تنظــــــــر في التقريــــــــر الثــــــــاني في دورēــــــــا التاليــــــــة في عــــــــام 

٣١٤(٢٠٠٧(. 

__________
 .٥٥٤ثاني)، الفقرة ، اĐلد الثاني (الجزء ال١٩٩٨ حولية)٣٠٦(
 .٧٢٩ثاني، الفقرة ، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٠ حولية)٣٠٧(
 .٢٦٣المرجع نفسه، المرفق، ص )٣٠٨(
 .٣٦٤، الفقرة )ثاني(الجزء ال ، اĐلد الثاني٢٠٠٤ حولية)٣٠٩(
 .٢٧٤-٢٤٢الفقرات  )،ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٥ حولية)٣١٠(
ـــــــــــة)٣١١( ـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الأ٢٠٠٥ حولي ـــــــــــد الث الوثيقـــــــــــة )، ول، اĐل

.
ـــــــــــة)٣١٢( ـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الأ٢٠٠٦ حولي ـــــــــــد الث الوثيقـــــــــــة )، ول، اĐل

.
(مستنســــخة؛ يمكــــن الاطــــلاع عليهــــا  و )٣١٣(

على الموقع الشبكي للجنة).
 .٢٥٢الفقرة )، ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٦ حولية)٣١٤(

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
عرض على اللجنة في الدورة الحالية التقرير الثـاني والتقريـر  -١٨٨

فنظـرت فيهمـا، ، ) المقدمان من المقرر الخاصالثالث (
، المعقـــودة في الفـــترة ٢٩٢٦إلى  ٢٩٢٣علـــى التـــوالي، في جلســـاēا 

إلى  ٢٩٤١، وفي جلســــــــاēا ٢٠٠٧أيار/مــــــــايو  ٢٩إلى  ٢٣مــــــــن 
. ٢٠٠٧تموز/يوليــــه  ٢٧إلى  ٢٤، المعقــــودة في الفــــترة مــــن ٢٩٤٤

ــــــررت ٢٠٠٧أيار/مــــــايو  ٢٩المعقــــــودة في  ٢٩٢٦وفي الجلســــــة  ، ق
، ٢و ١اللجنـــــــة أن تحيـــــــل إلى لجنـــــــة الصـــــــياغة مشـــــــروعي المـــــــادتين 

. وفي )٣١٥( نقحهــا المقــرر الخــاص في الجلســة نفســهابصــيغتهما الــتي
، قررت اللجنة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٧المعقودة في  ٢٩٤٤جلستها 

  .٧إلى  ٣أن تحيل إلى لجنة الصياغة مشاريع المواد 
 عرض المقرر الخاص تقريريه الثاني والثالث -١

ـــــب  -١٨٩ ذكـــــر المقـــــرر الخـــــاص بـــــأن اللجنـــــة وافقـــــت علـــــى أغل
الخــــاص وكــــذلك، في اĐمــــل، علــــى مشــــروع خطــــة خيــــارات المقــــرر 

. وكانــــت الــــدول )٣١٦(العمــــل الــــوارد في المرفــــق الأول للتقريــــر الأولي
للجنــــة السادســــة التابعـــــة  ٢٠٠٥الــــتي أدلــــت برأيهــــا في دورة عــــام 

للجمعيــة العامــة قــد أبــدت تأييــدها للــنهج العــام المقــترح مــن المقــرر 
 وتعقده. الخاص، مؤكدة أيضاً أهمية الموضوع وراهنيته

ولا جدال في أن هذا الموضوع قابل للتدوين، نظراً لوجود  -١٩٠
مجموعـة مـن القواعـد العرفيـة، ومـادة تعاهديـة وفـيرة، وفقـه قـائم منـذ 
أمــــد بعيــــد، واجتهــــاد قضــــائي دولي وإقليمــــي وطيــــد رغــــم حداثتــــه 
النسبية. وممـا جعـل دراسـة اللجنـة للموضـوع أكثـر إلحاحـاً ملاحظـة 

متزايــدة إلى عمليـات الطــرد دون احــترام القواعــد  لجـوء الــدول بصــفة
الأساســـــية لحقـــــوق الإنســـــان، وبخاصـــــة في ســـــياق الجهـــــود المبذولـــــة 
لمكافحـــــة الإرهـــــاب وفي وجـــــه تفشـــــي ظـــــاهرة الهجـــــرة الوافـــــدة غـــــير 

 المشروعة وتدفق اللاجئين.
، والذي بدأ بدراسة القواعـد )٣١٧(وقد تناول التقرير الثاني -١٩١

ب، نطــــــاقَ الموضــــــوع وتعريــــــف مصــــــطلحاته العامــــــة لطــــــرد الأجانــــــ
 ).٢و ١الأساسية واقترح مشروعي مادتين (مشروعا المادتين 

ويبدو أن الآراء قد توافقـت في إطـار لجنـة القـانون الـدولي  -١٩٢
وفي اللجنة السادسة على السواء علـى أن يـدرجَ في نطـاق الموضـوع 

ع التمييز الأشخاص المقيمون في إقليم دولة لا يحملون جنسيتها، م
بــين الأشــخاص الــذين هــم في وضــع قــانوني والأشــخاص الــذين هــم 
في وضع غير قانوني، بمن فيهم الأشخاص المقيمون منذ فترة طويلة 

__________
 أدناه. ٣٢٧و ٣٢٦انظر الحاشيتين )٣١٥(
أعلاه. ٣١١انظر الحاشية )٣١٦(
أعلاه. ٣١٢انظر الحاشية )٣١٧(



طرد الأجانب 

في الدولة الطاردة. وينبغـي أيضـاً إدراج اللاجئـين وملتمسـي اللجـوء 
والأشــخاص عــديمي الجنســية والعمــال المهــاجرين. وفي المقابــل، كــان 

وبعـــــض الوفـــــود قـــــد أبـــــدوا شـــــكوكهم في تضـــــمين بعـــــض الأعضـــــاء 
الموضــوع مســألة رفــض الســماح بــدخول المهــاجرين غــير القــانونيين، 
وموقــــف الأشــــخاص الــــذين غــــيروا جنســــيتهم عَقــــب تعــــديل مركــــز 
الإقلـــيم الـــذي يقيمـــون فيـــه، في ســـياق إĔـــاء الاســـتعمار، وموقــــف 
، رعايــا دولــة في حالــة نــزاع مســلح. ورأى المقــرر الخــاص، مــن جهتــه

أنـه ينبغــي أن يســتبعد مـن نطــاق الموضــوع رفـض الســماح بالــدخول 
وحالـــة الأجانـــب المتمتعـــين بامتيـــازات وحصـــانات بمقتضـــى القـــانون 

، ينبغـي أن )٣١٨(١الدولي. وبالمقابل، بموجب أحكام مشروع المادة 
يـــدرجَ في نطـــاق الموضـــوع، بوجـــه خـــاص، الأجانـــب الـــذين هـــم في 

جئـــــــــون وملتمســـــــــو اللجـــــــــوء وضـــــــــع قـــــــــانوني أو غـــــــــير قـــــــــانوني واللا
والأشخاص عديمو الجنسية والعمال المهـاجرون ورعايـا دولـة معاديـة 

 ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أو جردوا منها. 
ــــــذي  -١٩٣ ــــــف المصــــــطلحات المســــــتخدمة ال ــــــق بتعري وفيمــــــا يتعل

، اقترح المقرر الخاص تعريـف مفهـوم )٣١٩(٢خصص لـه مشروع المادة 
ولـــــيس  ) بمقارنتــــه بمفهــــوم "الرعيــــة" "الأجنــــبي" (

. ومـــــع أن مصـــــطلح "الرعيـــــة" بمفهـــــوم "حامـــــل الجنســـــية" 
يســتخدم بمعــانٍ متغــيرة، فإنــه يمكــن أن يســند إليــه مــدلول أوســع مــن 

، بحيـــث يشـــمل أيضـــاً مـــدلول مصـــطلح "حامـــل الجنســـية" 
رابطــة قانونيــة معينــة، مثــل الأشــخاص الخاضــعين لســلطة دولــة بحكــم 

__________
:١فيما يلي نص مشروع المادة )٣١٨(

"نطاق التطبيق
ه علــى كــل شــخص يوجــد تســري مشــاريع المــواد هــذ -١"

 في دولة ليس من رعاياها.
تســـري بخاصـــة علـــى الأجانـــب الـــذين هـــم في وضـــع  -٢"

قـــانوني أو غـــير قـــانوني في الدولـــة المضـــيفة وعلـــى اللاجئـــين وملتمســـي 
اللجــوء والأشــخاص عــديمي الجنســية والعمــال المهــاجرين ورعايــا دولــة 

 و جردوا منها".معادية ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أ
:٢فيما يلي نص مشروع المادة )٣١٩(

"التعاريف
 "لأغراض مشاريع المواد هذه:

يقصد بطرد الأجنبي الفعل أو السـلوك الـذي تكـره بـه  -١"
 الدولة الطاردة أحد رعايا دولة أخرى على مغادرة إقليمها.

يقصد بالأجنبي أحد رعايا دولـة غـير الدولـة  (أ) -٢"
 الطاردة؛الإقليمية أو الدولة 

يقصــد بــالطرد فعــلٌ أو ســلوك تكــره بــه الدولــة الطــاردة  (ب)
 الأجنبي على مغادرة إقليمها؛

يقصـــد بالحــــدود منطقـــة تخــــوم إقلـــيم الدولــــة الطـــاردة الــــتي  (ج)
 يفقد الأجنبي فيها مركز المقيم وينتهي بعبوره إياها الإجراء الوطني للطرد؛

رابطة قانونيـة يقصد بالرعية الشخص الخاضع، بحكم أي  (د)
 ] دولة ما؛ بما في ذلك الجنسية، [لولاية] [للاختصاص الشخصي ل

يقصــد بــالإقليم اĐــال الــذي تمــارس فيــه الدولــة كامــل  ) (ه
 صلاحياēا الناشئة عن سيادēا".

اللاجئــــــــين وملتمســـــــــي اللجـــــــــوء والأشــــــــخاص عـــــــــديمي الجنســـــــــية أو 
الأشـــخاص المـــرتبطين بأقـــاليم خاضـــعة للانتـــداب أو الحمايـــة. وعنـــد 

لإبــراز  ٢(د) مــن مشــروع المــادة ٢اللــزوم، يمكــن تعــديل صــيغة الفقــرة 
 .)٣٢٠(أن الجنسية هي الرابطة القانونية الرئيسية في السياق الحالي

وفي التقريــــــر الأولي، كــــــان يقصــــــد بمصــــــطلح "الطــــــرد" فعــــــل  -١٩٤
انفرادي صادر عن الدولـة تكـره بـه أجنبيـاً علـى مغـادرة إقليمهـا. ولكـن 
بعـــــد أخـــــذ ملاحظـــــات بعـــــض الأعضـــــاء والســـــوابق القضـــــائية الدوليـــــة 
الحديثة في الاعتبار، قبل المقـرر الخـاص بفكـرة أن "الطـرد" يشـمل أيضـاً 

 ة بسلوكها فرداً على مغادرة إقليمها.حالات تكره فيها دول
ولمــــــا كــــــان الطــــــرد يقتضــــــي مغــــــادرة إقلــــــيم الدولــــــة بعبــــــور  -١٩٥

يقــــدم أيضـــــاً تعريفـــــاً لمصـــــطلحي  ٢حــــدودها، فـــــإن مشـــــروع المـــــادة 
 "الحدود" و"الإقليم". 

وتطرق التقرير الثالث لدراسة المبادئ العامة المتعلقة بطرد  -١٩٦
). ٧إلى  ٣د (مشـــاريع المـــواد الأجانـــب واقـــترح خمســـة مشـــاريع مـــوا

وقـــدم حـــق الدولــــة في طـــرد أجانــــب كحـــق مــــلازم لســـيادة الدولــــة، 
ناشــئ عــن الاختصــاص الإقليمــي لكــل دولــة، لا كحــق عــرفي تخولــه 
للدولة قاعدة "خارجية". على أن هذا الحق يخضع لقيود من بينها، 

وع من جهة، القيود الأصلية في النظام القانوني الدولي (يتناولها مشر 
بمعزل عن مبادئ أخـرى مقيـدة تنـدرج في التي توجد  )٣٢١()٣المادة 

، ومـــن جهـــة أخـــرى، القـــانون الـــدوليمواضـــيع مواضـــيع خاصـــة مـــن 
القيود الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتعلـق مشـاريع 

) بقيــود الاختصــاص الشخصـي ( ٧إلى  ٤المـواد 
 للحق في الطرد.

بحظـــر  )٣٢٢(٤ويتعلــق قيـــد أول ورد نصـــه في مشــروع المـــادة  -١٩٧
قيام دولة بطرد مواطنيها. ومع أن هذا الحظر ثابت في قواعد القانون 
الــدولي العامــة المعاصـــرة، فإنــه يخضــع لاســـتثناءات أو مخالفــات معينـــة 

__________
اقــــترح المقــــرر الخــــاص الصــــيغة البديلــــة التاليــــة: "كــــل شــــخص )٣٢٠(

ــــــــ ــــــــة مــــــــا أو يخضــــــــع، بحكــــــــم أي رابطــــــــة قانوني ة أخــــــــرى، يحمــــــــل جنســــــــية دول
 ] [لولاية] دولة ما". [للاختصاص الشخصي ل

:٣فيما يلي نص مشروع المادة )٣٢١(
"حق الطرد

يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها. -١"
غـــــير أن الطــــــرد يتعـــــين أن يــــــتم في احـــــترام للمبــــــادئ  -٢"

ــــة أن  الأساســــية للقــــانون الــــدولي. وبصــــفة خاصــــة، يجــــب علــــى الدول
 ."م لالتزاماēا الدوليةتتصرف بحسن نية وفي احترا

:٤مشروع المادة فيما يلي نص )٣٢٢(
عدم جواز طرد الدولة لرعاياها"
 .لا يجوز للدولة أن تطرد رعاياها -١"
غير أنه إذا اضـطرت إلى ذلـك، لأسـباب اسـتثنائية، فإنـه  -٢"

إلا بموافقة الدولة المستقبلة. هتفعللا يجوز لها أن 
المطـرود مـن بلـده أن يعـود إليـه في أي  للشـخصيحق  -٣"

 ."وقت بناء على طلب الدولة المستقبلة



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

أكدēا الممارسة. على أن طـرد دولـة لأحـد مواطنيهـا قـد خضـع علـى 
المستقبلة؛ هذا ولا يخل الطرد بحق الشخص  الدوام لشرط قبول الدولة

 المطرود في العودة إلى بلده بناء على طلب الدولة المستقبلة.
، علــــى التــــوالي، )٣٢٤(٦و )٣٢٣(٥ويتعلــــق مشــــروعا المــــادتين  -١٩٨

بحـــالتي اللاجئـــين والأشـــخاص عـــديمي الجنســـية. والهـــدف منهمـــا هـــو 
من الاتفاقية  تكملة القواعد المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة

والاتفاقيـــــة الخاصـــــة بوضـــــع  ١٩٥١الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئـــــين لعـــــام 
. ومــــع مراعــــاة التطــــورات ١٩٥٤الأشــــخاص عــــديمي الجنســــية لعــــام 

الحديثــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، وكــذلك في ضــوء قــرار مجلــس 
، يمكـــــن ٢٠٠١أيلول/ســـــبتمبر  ٢٨) المـــــؤرخ ٢٠٠١(١٣٧٣الأمـــــن 

ابيـــة (فضـــلاً عـــن التصـــرفات الـــتي رهالـــنص صـــراحة علـــى الأنشـــطة الإ
سر ممارسة هذه الأنشطة) ضمن الأسباب الـتي يمكـن أن تـبرر طـرد تي

لاجـــــئ أو شـــــخص عـــــديم الجنســـــية، حـــــتى وإن أمكـــــن شمـــــول هـــــذه 
الأنشطة بالاستناد إلى الباعث العام للطرد القائم على "الأمن العام". 

ســتحب، أمــا فيمــا يتعلــق بحالــة الأشــخاص عــديمي الجنســية، فمــن الم
مراعـــــاةً لوضـــــعهم الخـــــاص، ألا يـــــرتبط نطـــــاق الحمايـــــة الممنوحـــــة لهـــــم 
بوضــعهم القـــانوني أو غـــير القـــانوني في الدولــة الطـــاردة. ويمكـــن النظـــر 
أيضـــاً، في إطــــار التطــــوير التــــدريجي، في الـــنص علــــى إمكانيــــة إشــــراك 
الدولة الطاردة في البحث عن دولة مستقبلة في حالة عجز الشخص 

 عن العثور عليها بنفسه في غضون مهلة معقولة. عديم الجنسية
__________

:٥مشروع المادة فيما يلي نص )٣٢٣(
عدم جواز طرد اللاجئين

يوجـد بصــفة  اً لا يجـوز للدولـة أن تطـرد لاجئـ -١"
ني أو النظــــام العــــام [أو طلأســــباب الأمــــن الــــو  قانونيــــة في إقليمهــــا إلا

بــــالأمر الــــذي صــــدر في حقــــه حكــــم  الإرهــــاب]، أو إذا كــــان المعــــني
علــــى  Ĕــــائي بالإدانــــة لجريمــــة أو جنحــــة بالغــــة الخطــــورة يشــــكل خطــــراً 

 الدولة.ه اĐتمع في هذ
علـى كـل  من هذه المادة أيضـاً  ١تسري أحكام الفقرة  -٢"

قانونيــة في إقلــيم الدولــة المســتقبلة ويطلــب غــير شــخص يوجــد بصــفة 
الواضــــح أن الغــــرض الحصــــول علــــى مركــــز اللاجــــئ، مــــا لم يكــــن مــــن 

الوحيــد مــن تقــديم هــذا الطلــب هــو إحبــاط إجــراء طــرد يحتمــل اتخــاذه 
 ."في حقه [ضد ذلك الشخص]

:٦مشروع المادة فيما يلي نص )٣٢٤(
عدم جواز طرد الأشخاص عديمي الجنسية"
نسـية يوجـد الجعـديم شخصـاً لا يجوز للدولـة أن تطـرد  -١"
الـوطني أو النظـام العـام ] في إقليمها إلا لأسـباب الأمـن قانونية[بصفة 

[أو الإرهــاب]، أو إذا كــان المعــني بــالأمر الــذي صــدر في حقــه حكــم 
علــــى  Ĕــــائي بالإدانــــة لجريمــــة أو جنحــــة بالغــــة الخطــــورة يشــــكل خطــــراً 

 الدولة. هاĐتمع في هذ
الشــروط شخصــاً عــديم الجنســية بالدولــة الــتي تطــرد  تمــنح -٢"

ذلـك  لتمكـين زمنيـة معقولـة هذه مهلة المنصوص عليها في مشاريع المواد
ه بدخول بلد آخر بصورة قانونية. [غـير ـالسماح ل التماسمن  الشخص

يـتمكن  عـديم الجنسـية لمالشـخص أن  أنه إذا انقضت هذه المهلـة وتبـين
، إلى بلــــد مســــتقبل، يجــــوز للدولــــة [مــــن الحصــــول علــــى سمــــاح بدخولــــه 

 ."دولة تقبل استقباله] أي إلى] أن تطرده ،تفاق معهلابا

مبــــــدأ عـــــدم جــــــواز الطــــــرد  )٣٢٥(٧ويـــــورد مشــــــروع المـــــادة  -١٩٩
الجمـــــاعي للأجانـــــب، ويميـــــز في هـــــذا الصـــــدد بـــــين حـــــالات الطـــــرد 
الجماعي التي تحدث في وقـت السـلم وحـالات الطـرد الجمـاعي الـتي 

 تحدث في وقت الحرب.
قــــت الســــلم طــــابع ولحظــــر حــــالات الطــــرد الجمــــاعي في و  -٢٠٠

مطلــق تؤكــده عـــدة صــكوك قانونيــة، فضـــلاً عــن الســوابق القضـــائية 
للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان. على أن هذا الحظـر لا يشـمل 
طــرد مجموعــة مــن الأشــخاص يخضــع كــل مــنهم لدراســة فرديــة. وفي 

، والــتي ٧هــذا الصــدد، استرشــدت الفقــرة الأولى مــن مشــروع المــادة 
" في حالــــة كــــل مــــن نظــــر المعقــــول والموضــــوعيالتشــــير إلى معيــــار "

الأجانب المعنيين بالأمر، بالسوابق القضائية ذات الصلة للمحكمة 
 الأوروبية لحقوق الإنسان.

أمــا الطــرد الجمــاعي في وقــت الحــرب لرعايــا دولــة معاديــة،  -٢٠١
فيبــدو أنــه لا يخضــع للاتفاقيــات المتعلقــة بالقــانون الــدولي للنزاعــات 

قانون الإنساني الدولي. وتتفاوت الممارسات في هـذا المسلحة ولا لل
الصـدد، ويترتــب علـى ذلــك أن لـيس علــى الـدول التــزام عـام بإبقــاء 
ــــزام بطــــردهم منــــه. علــــى أن  ــــا دولــــة معاديــــة في إقليمهــــا أو الت رعاي

تظهره الممارسة والفقه هو أن الطرد الجماعي لرعايا دولة معادية  ما
ادين للدولـة المسـتقبلة؛ أمـا طـرد يجب أن يقتصر على الأجانب المعـ

رعايا دولة معادية تتسم تصرفاēم بالطابع السلمي فيبدو أنه ينبغي 
حظــره لأن القواعــد العاديــة المتعلقــة بــالطرد في وقــت الســلم تنطبــق 

 على هؤلاء الأفراد.
 ملخص المناقشة -٢

 التعليقات العامة والمنهجية المتبعة (أ)
لجودة وعمـق تقريريـه الثـاني والثالـث. امتدح المقرر الخاص  -٢٠٢

ـــــــتي  وأعـــــــرب أيضـــــــاً عـــــــن الامتنـــــــان العميـــــــق للدراســـــــة التحليليـــــــة ال
الأمانـــة العامـــة والـــتي تمثـــل أداة عمـــل بالغـــة الفائـــدة لمعالجـــة  أعـــدēا

 الموضوع في اللجنة.

__________
:٧مشروع المادة فيما يلي نص )٣٢٥(

عدم جواز الطرد الجماعي"
الطـــرد الجمـــاعي للأجانـــب، بمـــن فـــيهم العمـــال  يحظـــر -١"

 في آن واحــدالمهـاجرون وأفــراد أســرهم. غــير أنـه يجــوز للدولــة أن تطــرد 
مجموعــة مــن الأجانــب، شــريطة أن يتخــذ قــرار الطــرد بعــد النظــر  أفــراد

المعقــــول والموضــــوعي في الحالـــــة الخاصــــة لكــــل أجنـــــبي مــــن الأجانـــــب 
 ذلك النظر. بناء علىالذين يشكلون اĐموعة، و 

أو تصــرف تكــره بــه  فعــليقصــد بــالطرد الجمــاعي كــل  -٢"
 دولة مجموعة من الأجانب على مغادرة إقليمها.

دولة طرف في من رعايا  الأجانبيخَضع لا يجوز أن  -٣"
تــدابير طــرد جمــاعي، إلا إذا أبــدوا، بصــفتهم مجموعــة، لنــزاع مســلح 

 ."تجاه الدولة المستقبلة عداءً 



طرد الأجانب 

وأكـد عــدة أعضـاء علــى أهميـة الموضــوع وراهنيتـه وتعقــده،  -٢٠٣
لهجرات، بما في ذلك الهجرات غير بالنظر خاصة إلى تنامي ظاهرة ا

 القانونية والتحديات التي تطرحها مكافحة الإرهاب.
وذهب أحد الآراء إلى أن موضوع طـرد الأجانـب أنسـب  -٢٠٤

للتفاوض السياسي منه للتدوين في إطار هيئة خبراء. بيـد أن عـدداً 
مـــن الأعضـــاء رأوا أن الموضـــوع قابـــل للتـــدوين، وأكـــدوا أن التـــدوين 

 ن يتخذ شكل مشاريع مواد بغية اعتماد اتفاقية دولية.يمكن أ
ورأى بعض الأعضـاء أنـه ينبغـي النظـر في مجمـوع القواعـد  -٢٠٥

القائمــة في مختلــف الميــادين، بمــا فيهــا القواعــد التعاهديــة، مــن أجــل 
استخلاص نظام عام يحفظ مع ذلك القواعد الخاصة الـتي وضـعتها 

لــيس مــن الحصــيف صــياغة نظــم بعينهــا. وذهــب رأي آخــر إلى أنــه 
قواعــــد عامــــة في هــــذا اĐــــال وأنــــه يجــــدر باللجنــــة أن تعكــــف علــــى 

 تحديد القواعد السارية على مختلف فئات الأجانب. 
وأبـــدى عـــدة أعضـــاء تأييــــدهم للـــنهج العـــام الـــذي اتبعــــه  -٢٠٦

المقــرر الخــاص، مؤكــدين خاصــة علــى ضــرورة إيجــاد تــوازن بــين حــق 
ام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، الدولة في طرد الأجانب واحتر 

بمـــا فيهـــا القواعـــد المتصـــلة بحمايـــة حقـــوق الإنســـان والمعـــايير الـــدنيا 
لمعاملــــة الأجانــــب. وأكــــد الــــبعض أيضــــاً أن علــــى اللجنــــة أن تعــــنى 
بحقـــوق الــــدول والتزاماēـــا، لا بالعلاقــــة بـــين الدولــــة الطـــاردة والفــــرد 

 المطرود فقط. 
الأجانــب مســألة تخضــع أساســاً ولــوحظ أن مســألة طــرد  -٢٠٧

للنظم القانونية الوطنية، حيث إن للدول حقاً لا يمكن إنكاره في 
طــرد الأجانــب رهنــاً بــاحترام قواعــد القــانون الــدولي ذات الصــلة. 
وينبغـي إيــلاء اهتمـام خــاص لأحكـام القضــاء الوطنيـة الــتي تســهم 
ة في تطــــوير معــــايير معينــــة الغايــــة منهــــا تــــلافي التعســــف في ممارســــ

ــــــك، أشــــــار عــــــدة أعضــــــاء حــــــق أيضــــــاً إلى دور  الطــــــرد. ومــــــع ذل
القانون الدولي العرفي في تحديد القيود الواجب فرضها على  قواعد

 حق الطرد.
 تعليقات محددة (ب)
 نطاق التطبيق -١المادة 

شــدد عــدة أعضــاء علــى ضــرورة تحديــد نطــاق الموضــوع  -٢٠٨
ــــــى جانــــــب الاختصــــــاص  بوضــــــوح، وهــــــو نطــــــاق لا يقتصــــــر عل
الشخصي. وتناول النقاش تدابير الإبعاد والحالات والأشـخاص 
الذين ينبغي أن يشملهم نطاق الموضوع. واقترح البعض تبسيط 

، بالصــــيغة الــــتي اقترحهــــا المقــــرر ١مــــن مشــــروع المــــادة  ١الفقــــرة 
الخــاص، بحيــث تــنص علــى أن مشــاريع المــواد تســري علــى طـــرد 

، لأن ١ادة الأجانـــــب. وقـــــدم اقـــــتراح للعـــــدول عـــــن مشـــــروع المـــــ
، المخصص للتعاريف، يمكن أن يكفي لتحديد ٢مشروع المادة 

 نطاق الموضوع.

 تدابير الإبعاد والحالات المشمولة بنطاق الموضوع ‘١‘
في الوقت الذي أيد فيه عدة أعضاء استبعاد مسألة عدم  -٢٠٩

السماح بدخول الأجانب من نطاق الموضوع، آثر بعـض الأعضـاء 
جل مراعاة مصالح العديد من المهاجرين غـير إدراجها، خاصة من أ

القانونيين الذين يحتجزون فترات طويلة. وذهـب أحـد الآراء إلى أن 
الإشــكال الحقيقــي الــذي ينبغــي أن تتناولــه اللجنــة لا يقتصــر علــى 

بمـــا فيهـــا رفـــض الســـماح  -الطـــرد وإنمـــا يشـــمل بوجـــه عـــام الوســـائل 
لأجانــــب في المتاحــــة للـــدول مــــن أجــــل ضـــبط وجــــود ا -بالـــدخول 

أقاليمهـا. واقـترح أيضـاً أن تـدرجَ في نطـاق الموضـوع حالـة الأجانــب 
الذين يطلبون السماح بدخولهم إلى دولة من الدول بعد أن يكونوا 
موجــــودين فعــــلاً في المنطقــــة الدوليــــة لتلــــك الدولــــة. وبالإضــــافة إلى 
ذلك، يمكـن في بعـض الحـالات أن يكـون رفـض السـماح بالـدخول 

 بدأ عدم الإعادة القسرية.متنافياً مع م
وأيد عدد من الأعضاء استبعاد مسألة تسليم اĐرمين من  -٢١٠

نطاق الموضوع. واقترح مع ذلك معالجة فرضية الطرد الـذي يشـكل 
تسليماً مستتراً. وبالإضافة إلى ذلك، عارض بعض الأعضاء اقتراح 
المقـــرر الخـــاص أن تســـتبعد مـــن نطـــاق الموضـــوع حـــالات النقـــل (أو 

تسـليم) الاســتثنائية أو اĐــراة خــارج نطــاق القضــاء، وهــي حــالات ال
 تثير مشاكل جدية في القانون الدولي.

وتضــاربت الآراء حــول مــا إذا كــان ينبغــي إدراج حــالات  -٢١١
الطرد التي تحدث في سياق النزاعات المسلحة في نطاق الموضوع أو 
نـــة اســـتبعادها منـــه. ففـــي حـــين رأى بعـــض الأعضـــاء أن علـــى اللج

ـــــة أن  ـــــى اللجن معالجـــــة هـــــذه المســـــألة، رأى أعضـــــاء آخـــــرون أن عل
تســـتبعد مـــن نطـــاق مشـــاريع المـــواد، بـــنص صـــريح إن اقتضـــى الأمـــر 
ذلــك، مســألة تنظمهــا قواعــد راســخة في قــانون النزاعــات المســلحة، 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالطرد في حالـــة الاحـــتلال العســـكري. واقـــترح 

ا يتعلــــق بقواعــــد القــــانون أيضــــاً إدراج شــــرط "عــــدم الإخــــلال" فيمــــ
 الإنساني الدولي.

واقـترح أن تتطـرق اللجنــة إلى مسـألة التطهــير الإثـني الــذي  -٢١٢
يســـتهدف الأجانــــب، وكــــذلك إلى مســـألة إســــقاط الجنســــية الــــذي 
يتبعه الطرد، حيث ثمـة شـك في تطابقهـا مـع القـانون الـدولي. ورئـي 

الــــذين أنــــه ينبغــــي أن تــــدرجَ في نطــــاق الموضــــوع حالــــة الأشــــخاص 
 يصبحون أجانب عقب نشوء دولة جديدة.

 فئات الأشخاص المشمولين بنطاق الموضوع ‘٢‘
رأى عدة أعضاء أن مشاريع المـواد ينبغـي أن تنطبـق علـى  -٢١٣

الأجانـــب الموجـــودين ماديـــاً في إقلـــيم الدولـــة الطـــاردة، ســـواء أكـــان 
وجودهم قانونياً أم لا. إلا أن وضع نظام قانوني يعنى بمسـألة الطـرد 
ينبغي أن يضع في الاعتبار التمييز بين هاتين الفئتين من الأجانب. 

نـــــص يوضـــــح أن مشـــــاريع المـــــواد تنطبـــــق علـــــى واقـــــترح أيضـــــاً إيـــــراد 
 الأشخاص الطبيعيين، لا على الأشخاص الاعتباريين. 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

وفي الوقــــــت الــــــذي أكــــــد فيــــــه بعــــــض الأعضــــــاء جــــــدوى  -٢١٤
الـتي تتضـمن قائمـة بفئـات الأجانـب  ١من مشروع المـادة  ٢ الفقرة

الــــذين يجــــب شملهــــم، رأى أعضــــاء آخــــرون أن هــــذه الفقــــرة عديمــــة 
ة المـــــذكورة فيهــــــا يمكـــــن الاكتفـــــاء بإيرادهــــــا في الجـــــدوى وأن الأمثلـــــ

مـن مشـروع المـادة هـذا،  ٢و ١التعليق. واقترح أيضاً دمـج الفقـرتين 
. وذهب رأي آخـر إلى أن ٢بحذف تعبير "بخاصة" من نص الفقرة 

نطـــاق مشـــاريع المـــواد الحـــالي أوســـع ممـــا ينبغـــي وأن علـــى اللجنـــة أن 
 ب تحديدها.تقصر عملها على فئات معينة من الأجانب يج

وإذا كان بعض الأعضاء قد أيدوا صراحة استبعاد الأفراد  -٢١٥
المتمتعــين بامتيــازات وحصــانات بمقتضــى القــانون الــدولي مــن نطــاق 
الموضــــــوع، فقــــــد أعــــــرب عــــــن آراء متضــــــاربة بشــــــأن إدراج العمــــــال 
المهاجرين أو استبعادهم. واقـترح بعـض الأعضـاء اسـتبعاد اللاجئـين 

نســـية لأن مركـــزهم فيمـــا يخـــص الطـــرد محـــدد والأشـــخاص عـــديمي الج
بوضـــوح وتنظمـــه مجموعـــة مـــن القواعـــد القائمـــة، ولا ســـيما القواعـــد 
التعاهديـــــة. وفي مقابـــــل ذلـــــك، رأى أعضـــــاء آخـــــرون أن اللاجئـــــين 
والأشـــخاص عـــديمي الجنســـية يجـــب شملهـــم بمشـــاريع المـــواد، وذلـــك 
 علــى الأقــل بقــدر مــا توجــد ثغــرات أو نــواقص تشــوب القواعــد الــتي

تخـــص هـــذه الفئـــات مـــن الأشـــخاص تحديـــداً. ووفـــق هـــذا المنظـــور، 
اقـــترح أن تراعــــي اللجنـــة التوصــــيات الــــتي قـــدمتها اللجنــــة التنفيذيــــة 
لمفوضــــية الأمــــم المتحــــدة الســــامية لشــــؤون اللاجئــــين. واقــــترح أيضــــاً 
تضـمين مشــاريع المــواد شـرط "عــدم الإخــلال" فيمـا يتعلــق بالقواعــد 

 المتصلة باللاجئين.
 التعاريف -٢ المادة

لـــئن شــــدد بعـــض الأعضــــاء علــــى أهميـــة توضــــيح مفــــاهيم  -٢١٦
ــــــى  الموضــــــوع الأساســــــية في هــــــذه المرحلــــــة، مــــــع الحــــــرص أيضــــــاً عل
الاســتخدام الموحــد للمصــطلحات (ولا ســيما "الدولــة الطـــاردة" أو 
"الدولـــة المســـتقبلة" أو "الدولـــة الإقليميـــة") في مشـــاريع المـــواد، فقـــد 

ضل أن تحرز اللجنة تقدماً في أعمالها قبل رأى البعض الآخر أنه يف
 وضع التعاريف. 

 مفهوم "الأجنبي" ‘١‘
اعترض عدة أعضاء على النهج الذي اتبعه المقرر الخاص  -٢١٧

في تناول مفهوم "الأجنبي" بمقارنته بمفهوم "الرعية" بدلاً من مفهوم 
"حامــل الجنســية". ولــوحظ بوجــه خــاص أن تعريــف "الرعيــة" الــذي 

المقرر الخاص تعريف أوسـع ممـا ينبغـي وأنـه مصـدر بلبلـة وأن اقترحه 
المصـــطلح غـــير قابـــل للترجمـــة، ولا ســـيما إلى الإســـبانية والإنكليزيـــة، 
وأنه يحسن في تلك الحالة اعتمـاد معيـار الجنسـية. كمـا اقـترح بعـض 

بتعريـــف  ٢(أ) مـــن مشـــروع المـــادة ٢الأعضـــاء تعـــديل نـــص الفقـــرة 
جنسية الدولـة الطـاردة، دون إيـراد  "الأجنبي" بأنه شخص لا يحمل

أيــة إشــارة إلى الــروابط الــتي قــد تكــون قائمــة بــين الفــرد المعــني ودولــة 
أخـــرى. واقـــترح أيضـــاً أن تبحـــث اللجنـــة مســـألة ازدواج الجنســـية في 
ضوء القاعـدة الـتي تـنص علـى وجـوب حظـر طـرد حـاملي الجنسـية؛ 

الجنسـية وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توضـيح أن الأشـخاص عـديمي 
 مشمولون بتعريف "الأجانب".

وأشـــير إلى أن بعـــض فئـــات الأجانـــب، مثـــل "اللاجئـــين"  -٢١٨
و"ملتمســـــي اللجـــــوء" و"العمـــــال المهـــــاجرين"، جـــــديرة بـــــالتعريف. 
واقـترح اعتمــاد تعريــف واســع لمصـطلح "اللاجــئ" يأخــذ في الاعتبــار 

 التطورات الحديثة التي مست هذا المفهوم. 
 لطرد"مفهوم "ا ‘٢‘

أيــد عــدة أعضــاء المقــرر الخــاص في تعريفــه الواســع لمفهــوم  -٢١٩
والقــائم علــى  ٢(ب) مــن مشــروع المــادة ٢"الطــرد" الــوارد في الفقــرة 

معيار "الإكراه" الذي يمكن ممارسته بفعـل قـانوني أو بسـلوك صـادر 
عــن الدولــة الطــاردة. إلا أن الــبعض رأى أن مــن الضــروري توضــيح 

ســـليم اĐـــرمين (مـــع إمكانيـــة اســـتثناء أن هـــذا التعريـــف لا يشـــمل ت
الطــرد الــذي يعــد شــكلاً مــن أشــكال التســليم المســتتر). كمــا أشــير 
إلى ضرورة وضع معـايير تمكـن مـن تحديـد مـا إذا كـان سـلوك الدولـة 
يمكـــن اعتبــــاره طــــرداً. واقـــترح في هــــذا الصــــدد الـــنص علــــى أن هــــذا 

خيـــاراً  الســـلوك يجـــب أن يتمثـــل في ممارســـة إكـــراه لا يـــترك للأجنـــبي
ســوى مغــادرة إقلــيم الدولــة. وذهــب رأي آخــر إلى وجــوب تعريــف 
الطـــــرد بأنـــــه "فعــــــل"، لأن تعبـــــير "ســـــلوك" الدولــــــة يكتســـــي أهميــــــةً 
بالدرجـــــة الأولى في ســـــياق المســـــؤولية عـــــن الأفعـــــال غـــــير المشـــــروعة 
دولياً. وقيل أيضاً إنه يجدر وضع تعريف يغطي كامـل عمليـة تنفيـذ 

 طرد شخص أجنبي. 
 وما "الإقليم" و"الحدود"مفه ‘٣‘

أبديت بضعة تحفظات على التعريفين الواردين في البندين  -٢٢٠
. وأكــــد ٢مــــن مشــــروع المــــادة  ٢) مــــن الفقــــرة  الفــــرعيين (ج) و(ه

الـــبعض أيضـــاً أن علـــى اللجنـــة أن تنظـــر في الآثـــار القانونيـــة المترتبـــة 
في  علـــى وجـــود أجنـــبي في البحـــر الإقليمـــي أو في الميـــاه الداخليـــة أو

 مياه الأرخبيل لدولة من الدول.
وشـــكك الـــبعض في صـــحة مفهـــوم "الإقامـــة" المشـــار إليـــه  -٢٢١

في تعريـــف حـــدود الدولـــة.  ٢(ج) مـــن مشـــروع المـــادة ٢في الفقـــرة 
وأشير إلى أن على الدول أن تحترم، في مناطق المـوانئ الجويـة، جميـع 

لية. التزاماēـــــــا الدوليـــــــة، بمـــــــا في ذلـــــــك الحـــــــق في المســـــــاعدة القنصـــــــ
وبالإضافة إلى ذلك، رأى بعض الأعضاء أن وضع تعريف مناسب 

 لمفهوم "الإقليم" يلغي الحاجة إلى تعريف مصطلح "الحدود".
 حق الطرد -٣ المادة

يقــيم توازنــاً عــادلاً  ٣رأى عــدة أعضــاء أن مشــروع المــادة  -٢٢٢
بـــــين حـــــق الدولـــــة في طـــــرد أجانـــــب والضـــــمانات الواجـــــب منحهـــــا 

قابــل  ٣ن. وأفــاد رأي آخــر بــأن مشــروع المــادة للأشــخاص المطــرودي
للنقــد لأنــه لا يــورد أيــة إشــارة مباشــرة إلى حقــوق الشــخص المطــرود 
ويعبر عن مفهوم فيه خلاف يقضي بأن القواعد التي يعتبرها المقـرر 
الخـاص أصـلية في النظــام القـانوني الـدولي لأĔــا مسـتقاة مـن الســيادة 



طرد الأجانب 

لطرد، في مقابل قواعد أخرى هي الوحيدة التي يمكن أن تقيد حق ا
لا تقيـــد ســـوى ممارســـة هـــذا  -كتلـــك المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان   -

الحق. وأعرب أيضاً عن تفضيل للاعتراف بالطابع العـرفي للحـق في 
 الطرد لا بطابعه "الملازم" حسبما رأى المقرر الخاص. 

التي تنص  ٣من مشروع المادة  ١وأيد عدة أعضاء الفقرة  -٢٢٣
ــــك، اقــــترح عــــدد مــــن علــــى حــــق  ــــة في طــــرد أجنــــبي. ومــــع ذل الدول

الحالي  ١بأن تضاف إلى نص الفقرة  ٢و ١الأعضاء ضم الفقرتين 
إشارة إلى القيـود الـتي يفرضـها القـانون الـدولي علـى الحـق في الطـرد، 

 بما في ذلك القيود الناتجة عن الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
 ٣مــــن مشــــروع المـــــادة  ٢الفقــــرة واســــترعي الانتبــــاه إلى أن  -٢٢٤

بصــيغتها الراهنـــة عديمــة الفائـــدة أو ناقصــة. وأبـــدي رأي للإفــادة بـــأن 
مـــن الأفضـــل الـــنص علـــى أن الحـــق في طـــرد أجانـــب يخضـــع لأحكـــام 
مشــروع المــواد الــراهن والالتزامــات الخاصــة الناتجــة عــن المعاهــدات الــتي 

كن الاكتفـاء تربط الدولة الطاردة، في حين رأى أعضاء آخرون أنه يم
بالإشارة إلى الالتزام باحترام القانون الدولي. وفي رأي بعض الأعضاء 
أن الإشـــــارة إلى "المبـــــادئ الأساســـــية للقـــــانون الـــــدولي" ضـــــيقة أكثـــــر 

اللازم. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح إيراد إشـارة إلى القواعـد الآمـرة  من
يهــا في وإلى بعــض القواعــد المحــددة بشــأن الطــرد، كتلــك المنصــوص عل

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ١٣المادة 
وتفاوتــــت الآراء حــــول ضــــرورة إيــــراد إشــــارة صــــريحة لمبــــدأ  -٢٢٥

حسـن النيــة. كمــا تم التأكيـد علــى أن مــدى مـا سيتســم بــه مشــروع 
، ٢المـــواد الــــراهن مــــن شمـــول هــــو الــــذي سيحســـم مضــــمون الفقــــرة 

الاكتفــــاء بالإشــــارة إلى أحكــــام وبخاصــــة معرفــــة مــــا إذا كــــان يمكــــن 
 مشروع المواد الراهن.

 عدم جواز طرد الدولة لرعاياها -٤المادة 
أيد عدد كبير من الأعضـاء تضـمين مشـروع المـواد حكمـاً  -٢٢٦

 ٤يتعلـــق بطـــرد المـــواطنين. واقـــترح مـــع ذلـــك حـــذف مشـــروع المـــادة 
 وتنــاول مشــكلة طــرد المــواطنين في إطــار التعليــق علــى مشــروع المــادة

. وفي رأي آخــر اعتــبر أن التجريــد مــن الجنســية، كــإجراء تمهيــدي ٣
 محتمل للطرد، هو الوحيد الذي يدخل في إطار الموضوع الراهن. 

ورئي أن مسألة طرد أشخاص يحملون جنسيتين أو أكثـر  -٢٢٧
جـديرة بــأن تــدرس بمزيـد مــن التفصــيل وأن تسـوى في إطــار مشــروع 

نفصــلة. وبوجــه خــاص، ينبغــي أو في إطــار مشــروع مــادة م ٤المــادة 
دراســــة مــــا إذا كــــان ينبغــــي لمعيــــار الفعاليــــة أن يقــــوم بــــدور في هــــذا 
الصدد. وأفاد رأي آخر بأنـه مـن غـير الملائـم تنـاول المسـألة في هـذا 
الســياق، خاصــة إذا كانــت اللجنــة تنــوي الإســهام في تعزيــز قاعــدة 

نسـية، حظر طرد المواطنين. ولوحظ أيضاً أن مسألة التجريد من الج
ـــاً كخطـــوة تمهيديـــة للطـــرد، مســـألة تســـتحق  الـــتي اســـتخدمت أحيان
دراسة متعمقة. وفي هذا الصـدد، اقـترح حظـر اتخـاذ إجـراء مـن هـذا 

 إشارة إلى "الإبعاد". ٤النوع. واقترح أيضاً تضمين مشروع المادة 

وأيـــد عـــدة أعضـــاء حظـــر طـــرد المـــواطنين وفـــق مـــا جـــرى  -٢٢٨
. ونظـــر أيضـــاً في ٤روع المـــادة مـــن مشـــ ١الـــنص عليـــه في الفقـــرة 

تمديد نطاق هذه الحماية للأشخاص الذين جـردوا مـن جنسـيتهم 
ولفئات أخـرى مـن الأجانـب ممـن تـربطهم بالدولـة الطـاردة روابـط 

 وثيقة جداً.
وأكــد بعــض الأعضـــاء، في ضــوء صـــكوك دوليــة عديـــدة،  -٢٢٩

على أن الطابع الذي يتسم به حظر طـرد المـواطنين طـابع مطلـق لا 
مـــن مشـــروع  ٢يقيـــد بشـــروط. وđـــذا المنطـــق، اقـــترح حـــذف الفقـــرة 

الــتي تقــر بإمكانيــة إيــراد اســتثناءات مــن مبــدأ عــدم الطــرد.  ٤المــادة 
وقيــل بوجــه خــاص إن بعــض الأمثلــة الــتي أشــار إليهــا المقــرر الخــاص 
لتأسيس إمكانية إيـراد هـذه الاسـتثناءات تمثـل أهميـة تاريخيـة بحتـة أو 

. والضرورة هي التي يمكن أن تـبرر نوعـاً طـرد حالات تسليم لا طرد
المـــواطنين في حـــالات قصـــوى. ووفقـــاً لاقـــتراح آخـــر، ينبغـــي تعـــديل 

لإلقاء الضوء على أن الطرد أو النفي الذي تفرضـه  ٣و ٢الفقرتين 
ســـــــلطة قضـــــــائية كبـــــــديل للســـــــجن يمـــــــثلان الإجـــــــراءين المشـــــــروعين 

 الوحيدين لإبعاد المواطنين.
صـــــــــيغة الاســـــــــتثناءات الـــــــــواردة في  واقـــــــــترح أن تكـــــــــون -٢٣٠
مفهــوم يوضــح أكثــر تقييــداً وأن  ٤مــن مشــروع المــادة  ٢ الفقــرة

"الأسباب الاسـتثنائية" الـتي يمكـن أن تـبرر طـرد مـواطن. كمـا تم 
التساؤل عما إذا كان لا ينبغي على أية حال أن يـنص القـانون 

 على هذه الأسباب. 
إلى الضــمانات إشــارة  ٤واقــترح تضــمين مشــروع المــادة  -٢٣١

الإجرائية الواجب منحها للفرد المطرود. وقيل أيضاً إن من المهم 
الاعـــتراف للمـــواطن المطـــرود بحــــق العـــودة إلى بلـــده مـــتى انتفــــت 
أســباب طــرده أو ظهــرت عناصــر جديــدة أصــبح طــرده في ظلهــا 

 غير مبرر.
وتم التســــــاؤل عمــــــا إذا كانــــــت مســــــألة الطــــــرد الجمــــــاعي  -٢٣٢

. كمــــــا كــــــان مــــــن الجــــــدير ٤شــــــروع المــــــادة للمــــــواطنين مشــــــمولة بم
بالتوضــيح أن هــذا الحكــم لا يخــل بتســليم المــواطنين، وهــو مــا يجيــزه 

 القانون الدولي.
 عدم جواز طرد اللاجئين  -٥المادة 

 عدم جواز طرد عديمي الجنسية -٦المادة 
أبــدى عــدد مــن الأعضــاء اعتراضــهم علــى إعــداد مشــاريع  -٢٣٣

اص عــديمي الجنســية تتجــاوز حــدود مــواد بشــأن اللاجئــين والأشــخ
 ١٩٥١الإحالـــــــة إلى الاتفاقيـــــــة الخاصــــــــة بوضـــــــع اللاجئـــــــين لعــــــــام 
، ١٩٥٤والاتفاقية الخاصة بوضع الأشـخاص عـديمي الجنسـية لعـام 

وأيــد أعضــاء آخــرون إعــداد هــذه المشــاريع بشــرط ألا يثــير مضــموĔا 
 تناقضات مع النظم التعاهدية السـارية. واقـترح أيضـاً أن يعقـد أحـد

خــــبراء مفوضــــية الأمــــم المتحــــدة الســــامية لشــــؤون اللاجئــــين جلســــة 
 إحاطة في هذا الصدد.



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

وعــــارض عــــدة أعضــــاء إدراج إشــــارة صــــريحة إلى "الإرهــــاب"  -٢٣٤
ضمن أسباب طرد لاجئ أو شخص عديم الجنسية. وفي هذا الصـدد، 
قيل إن ليس هناك تعريف شامل للإرهاب وإن دواعي "الأمن الوطني" 

تـــــدابير الطـــــرد بســـــبب الإرهـــــاب وإن الأمـــــر لا يتعلـــــق تغطـــــي بالفعـــــل 
بمشــكلة تخــص اللاجئــين والأشــخاص عــديمي الجنســية بالتحديــد. هــذا 
عــــلاوة علــــى أن الطــــرد بســــبب الإرهــــاب يمكــــن أن يمثــــل مشــــكلة إزاء 
تطبيــق مبــدأ التســليم أو المحاكمــة. هــذا وأيــد بعــض أعضــاء اللجنــة إيــراد 

د اللاجئـــين والأشـــخاص إشـــارة إلى الإرهـــاب كســـبب مـــن أســـباب طـــر 
عــــديمي الجنســــية. واقــــترح بوجــــه خــــاص إدراج الإرهــــاب بربطــــه بمفهــــوم 
ـــــوطني"، إن لم يكـــــن بمفهـــــوم "النظـــــام العـــــام"، والإشـــــارة في  "الأمـــــن ال
التعليـــق إلى الاتجاهـــات الحديثـــة في ممارســـة الـــدول الراميـــة إلى مكافحـــة 
، إســـــاءة اســـــتخدام مركـــــز اللاجــــــئ مـــــن جانـــــب الإرهـــــابيين. وكبــــــديل

اقترحت الإشارة إلى جرائم محددة من أمثال الجرائم المعرفة في الصـكوك 
 المتعددة الأطراف المقبولة عموماً في مجال مكافحة الإرهاب.

وفيمــا يتعلــق بــاللاجئين بشـــكل خــاص، قيــل إن أســـباب  -٢٣٥
أوســـع مـــن  ٥مـــن مشـــروع المـــادة  ١الطـــرد الـــوارد ذكرهـــا في الفقـــرة 

من الاتفاقية الخاصة  ٣٣النقطة، فإن المادة اللازم؛ وبخصوص هذه 
، والـــــتي تـــــورد مبـــــدأ عـــــدم الإعـــــادة ١٩٥١بوضـــــع اللاجئـــــين لعـــــام 

القســـرية، أكثـــر تقييـــداً. وممـــا كـــان موضـــع نقـــد أيضـــاً إعـــادة تنـــاول 
القواعــــد الــــواردة في الاتفاقيــــة بشـــــكل جزئــــي فقــــط ومحاولــــة المقـــــرر 

وأخـــيراً اقـــترح مـــن هـــذه الاتفاقيـــة.  ٣٣و ٣٢الخـــاص دمـــج المـــادتين 
إدراج إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية وإلى حالة الأفراد الذين 
ينتظــرون الحصــول علــى مركــز اللاجــئ أو الــذين رفــض مــنحهم هــذا 

 المركز، باعتبار أĔم يجب أن يحصلوا على قدر من الحماية.
وفيمـــا يتعلـــق بالأشـــخاص عـــديمي الجنســـية، فقـــد اعـــترض  -٢٣٦

قــتراح المقــرر الخــاص إعــداد مشــروع مــادة مــن بعــض الأعضــاء علــى ا
مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع  ٣١شــأنه، خلافــاً لمــا تقضــي بــه المــادة 
، حمايـة الأشـخاص عـديمي ١٩٥٤الأشخاص عديمي الجنسية لعـام 

الجنســـية ممـــن هـــم في وضـــع قـــانوني وأولئـــك الـــذين ليســـوا في وضـــع 
كون متناقضة. قانوني، وذلك منعاً لإنشاء أنظمة قانونية يمكن أن ت

ورأى آخــــرون بالمقابــــل أنــــه ينبغــــي مــــنح الحمايــــة حــــتى للأشــــخاص 
 عديمي الجنسية ممن هم في وضع غير قانوني.

، وبالــذات الإشــارة ٦مــن مشــروع المــادة  ٢وقيــل إن الفقــرة  -٢٣٧
ـــدخل الدولـــــة المضـــــيفة في البحـــــث عـــــن دولـــــة مســـــتقبلة، تمثـــــل  إلى تــ

 يستهدف سد فراغ قانوني.مساهمة هامة في التطوير التدريجي الذي 
 عدم جواز الطرد الجماعي -٧المادة 

أيــــد عــــدة أعضــــاء تضــــمين مشــــروع المــــواد حكمــــاً بشــــأن  -٢٣٨
الطرد الجماعي. وأفاد رأي آخر بأن مفهوم "الطرد الجماعي" يفتقر 
إلى الوضـــــوح وأن مـــــن الأفضـــــل الآن التركيـــــز علـــــى مســـــألة الطـــــرد 

الجمـــاعي في وقـــت النـــزاع التمييـــزي. وذكـــر أيضـــاً أن مســـألة الطـــرد 
المســــلح لا ينبغــــي أن تســــوى في إطــــار مشــــروع المــــواد الــــراهن لأĔــــا 

 تندرج في القانون الإنساني الدولي.

علـى  ٧وأيد عدة أعضاء الفقرة الأولى مـن مشـروع المـادة  -٢٣٩
أساس أن القانون الدولي المعاصر يحظـر الطـرد الجمـاعي للأجانـب، 

اد رأي آخـــر بـــأن ليســـت هنـــاك علـــى الأقـــل في وقـــت الســـلم. وأفـــ
قاعدة عامة تحظر الطرد الجماعي للأجانب، بل مبدأ ناشئ فقـط، 
يســــــتند إلى الممارســــــات الإقليميــــــة، يجســــــد حظــــــر الطــــــرد ويقــــــترن 
باسـتثناءات؛ هـذا عــلاوة علـى أن الطـرد غــير التعسـفي Đموعـة مــن 
الأفــراد لا يعتــبر طــرداً غــير مشــروع بشــرط أن يســتفيد جميــع الأفــراد 

 ضمانات إجرائية. من
وأعـــرب عـــدة أعضـــاء عـــن مـــوافقتهم علـــى تعريـــف "الطـــرد  -٢٤٠

. ومــع ذلــك، رأى ٧مــن مشــروع المــادة  ٢الجمــاعي" الــوارد في الفقــرة 
بعض الأعضاء ضرورة تشذيب التعريف وأن ثمـة مسـائل لا تـزال غـير 
محسومة، لا سيما المعايير التي يستند إليها تعريف "اĐموعة" ومسألة 

لأشــخاص المطــرودين. وفيمــا يتعلــق đــذه النقطــة الأخــيرة، قيــل عــدد ا
إن العنصر الأساسي لـيس عنصـراً كميـاً بـل نوعيـا؛ً إن مـا يهـم بصـفة 
خاصـة هـو معرفــة مـا إذا كــان الطـرد يسـتند لأســباب تمييزيـة أو مــا إذا 

 حصل كل من الأفراد المعنيين على ضمانات إجرائية.
لتمييز بين الطرد الجماعي في وقد أفاد رأي بعدم ملاءمة ا -٢٤١

وقــــــت الســــــلم والطــــــرد الجمــــــاعي في وقــــــت الحــــــرب لأن الصــــــكوك 
القانونية الدولية الرئيسية تحظـر الطـرد في كلتـا الحـالتين. ومـن وجهـة 

أو ذكـــر  ٧مــن مشــروع المــادة  ٣النظــر هــذه، اقــترح حــذف الفقــرة 
حق كل فرد، حتى في وقـت النـزاع المسـلح، في دراسـة حالتـه دراسـة 

ردية. وأفاد رأي آخـر بـأن الحكـم المقـترح مخـالف للممارسـة ولحالـة ف
ـــــتي تعـــــترف بشـــــرعية الطـــــرد  ـــــدولي في الوقـــــت الحاضـــــر ال القـــــانون ال

 الجماعي لرعايا الدولة المعادية في وقت النزاع المسلح.
وذكــر أن القــانون الإنســاني الـــدولي لا يــنص علــى قاعـــدة  -٢٤٢

النزاع المسلح. واقترح توضيح تحظر طرد رعايا دولة معادية في وقت 
لا تنطبــق إلا علــى الأفــراد الــذين  ٧مــن مشــروع المــادة  ٣أن الفقــرة 

يحملـــون جنســـية دولـــة داخلـــة في نـــزاع مســـلح مـــع الدولـــة الطـــاردة. 
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن المصــطلحات المســتخدمة في هــذه الفقــرة 
غامضــــة أكثــــر مــــن الــــلازم؛ ويلــــزم بوجــــه خــــاص قصــــر حــــق الطــــرد 

اعي لرعايـا دولـة معاديــة علـى الحـالات الــتي تثبـت فيهـا معــاداة الجمـ
هؤلاء الأفراد بشكل "جدي" أو "خطير" للدولة الطاردة، بل على 
حالــة الأفــراد الــذين "تصــرفوا بكــل وضــوح" بطريقــة معاديــة. ويمكــن 
النظــر أيضــاً في إيــراد اســتثناء علــى أســاس وجــود اعتبــارات قصــوى 

هــة أخــرى، اقــترح توضــيح أن الدولــة تتعلــق بــالأمن الــوطني. ومــن ج
تحتفظ بحق طرد رعايا دولة معادية إذا اقتضى الأمر ذلك لحمايتهم 
من احتمـال انتقـام السـكان المحليـين مـنهم. وفي هـذا الصـدد، اقـترح 
وصف التدابير التي تتخذ لحماية الأجانـب مـن بيئـة معاديـة بتـدابير 

 طرد"."الإبعاد المؤقت" بدلاً من وصفها بتدابير "ال
واقــــترح عــــدد مــــن الأعضــــاء إضــــافة مــــادة مســــتقلة بشــــأن  -٢٤٣

العمال المهاجرين بالنظر إلى ضعف موقفهم بوجه خاص، واعترض 
 آخرون على ذلك.



طرد الأجانب 

 تعليقات على مسائل أخرى (ج)
مــــن العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص  ١٣ذكــــر الـــــبعض أن المـــــادة  -٢٤٤

عالميـاً يمكـن أن بالحقوق المدنيـة والسياسـية تعـبر عـن مبـادئ مقبولـة 
تشــــكل أساســــاً مناســــباً لأعمــــال اللجنــــة. وأشــــير أيضــــاً إلى بعــــض 
الأحكام الواردة في صكوك إقليمية خاصة بحماية حقوق الإنسان، 

لاتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان  ٧و ٤ولا ســيما البروتوكــولان رقمــا 
والحريات الأساسية، والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان: "ميثـاق 

وســــيه، كوســــتاريكا"، والميثــــاق الأفريقــــي لحقــــوق الإنســـــان ســــان خ
والشــعوب، والميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان (بنصــه الحــديث الــذي 

 ).٢٠٠٤اعتمد في عام 
واقــــترح تضــــمين مشــــروع المــــواد حكمــــاً يخصــــص للعمــــال  -٢٤٥

مـــــن الاتفاقيـــــة  ٢٢المهـــــاجرين وأفـــــراد أســـــرهم بالاســـــتناد إلى المـــــادة 
جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم لعــام الدوليــة لحمايــة حقــوق 

، وحكمــــاً يســــتهدف المســــتفيدين مــــن معاهــــدات الصــــداقة ١٩٩٠
 والتجارة والملاحة.

واقـــــــترح أن تنظـــــــر اللجنـــــــة في الأســـــــباب الممكنـــــــة لعـــــــدم  -٢٤٦
مشـروعية الطــرد، علـى أن تتطــرق أيضـاً إلى مســألة مشـروعية تــدابير 

يانـاً طـرد الأجنـبي. ولكـن نـزع الملكيـة أو المصـادرة الـتي تصـاحب أح
ـــاً مـــن اللجنـــة أن تضـــطلع بدارســـة مفصـــلة  لـــوحظ أنـــه لـــيس مطلوب

 للأنظمة المتعلقة بنزع الملكية.
وذكـــــرت أيضـــــاً مســـــألة مـــــا إذا كـــــان يجـــــب علـــــى الدولـــــة  -٢٤٧

الطــــاردة أن تمــــنح الأجنــــبي المطــــرود إمكانيــــة اختيــــار دولــــة المقصــــد 
سـي تحديـد الجنسـية وحدود تلك الإمكانيـة. وفي هـذا السـياق، يكت

أهميـــة خاصـــة لأن دولـــة الجنســـية وحـــدها ملزمـــة، مـــن حيـــث المبـــدأ، 
 بقبول الشخص المطرود. 

وعلاوة على ذلك، ذكر أن عـدم الإعـادة القسـرية قاعـدة  -٢٤٨
 من القواعد الآمرة. 

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣
ــــــــة ملاحظــــــــاēم  -٢٤٩ شــــــــكر المقــــــــرر الخــــــــاص لأعضــــــــاء اللجن
اēم الـــــتي أولاهـــــا أكـــــبر قـــــدر مـــــن الاهتمـــــام. إلا أن بعـــــض وتعليقـــــ

الملاحظـــات تناولـــت جوانـــب ســــبق أن ناقشـــتها اللجنـــة وســــبق أن 
قـــدمت للمقــــرر الخـــاص توجيهــــات بشـــأĔا وافقــــت عليهـــا الجمعيــــة 
العامــة. ولا يــزال المقــرر الخــاص يــرى أن الموضــوع قابــل للتــدوين في 

الـــدول يمكنهـــا بعـــد  إطـــار هيئـــة خـــبراء، علـــى أن يكـــون مفهومـــاً أن
 ذلك أن تبدأ مفاوضات سياسية بشأن محصلة أعمال اللجنة.

ورداً علــــى بعــــض الملاحظــــات ذات الطــــابع المنهجــــي،  -٢٥٠
أكــد المقــرر الخــاص مــن جديــد تفضــيله لتحليــل القواعــد العامــة 
المتعلقة بالموضوع تحليلاً يعقبه بحث القواعد المنطبقة على فئات 
محددة من الأجانب، وهو ما كانت اللجنة قد وافقت عليه. أما 

ــــائج القانونيــــة للطــــرد، وكــــذلك آثــــاره المح ــــة علــــى أمــــلاك النت تمل

الأجنـــبي فهمـــا مســـألتان ســـيجري بحثهمـــا في التقـــارير اللاحقـــة، 
المتعلــق  ١وإن كــان مــن غــير الضــروري ذكرهمــا في مشــروع المــادة 

 بنطاق الموضوع.

المقـــرر الخـــاص الاقــــتراح الـــداعي إلى إيـــراد إشــــارة في وأيـــد  -٢٥١
توضــح أن مشــاريع المــواد تســتهدف  ١التعليــق علــى مشــروع المــادة 

الأشــخاص الطبيعيــين حصــراً. ورداً علــى الأعضــاء الــذين دعــوا إلى 
استبعاد اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية مـن نطـاق الموضـوع، 
لاحـظ المقــرر الخـاص أن الصــكوك القانونيــة القائمـة لا تضــع نظامــاً  
كــاملاً بشــأن طــرد هــاتين الفئتــين مــن الأشــخاص. ويجــدر باللجنــة 

بقة علـى هـاتين الفئتـين مـن الأشـخاص إذن أن تدرس القواعد المنط
آخـذة في اعتبارهـا  -بما في ذلك عدم الإعادة القسـرية للاجئـين  -

القــانون والممارســة المعاصــرين. وتنطبــق الملاحظــة نفســها علــى طــرد 
الأجانــــــب الأعــــــداء، وهــــــي مســــــألة لا تنظمهــــــا صــــــكوك القــــــانون 

 الإنساني الدولي.
الأجانـــب المختلفـــة وأكـــد المقـــرر الخـــاص أن تعـــداد فئـــات  -٢٥٢

أمر ضروري. ذلك إن إلغاء  ١من مشروع المادة  ٢الوارد في الفقرة 
هــذه الفقــرة، كمــا اقــترح بعــض الأعضــاء، ســيؤدي بــدون وجــه حــق 
إلى توسيع نطاق الاختصاص الشخصـي لمشـاريع المـواد ليشـمل أي 
فئـــــة مـــــن فئـــــات الأجانـــــب، بمـــــن فـــــيهم مـــــثلاً الأجانـــــب المتمتعـــــون 

 ت بمقتضى القانون الدولي.بامتيازات وحصانا
وقــال المقــرر الخــاص إن اللجنــة ومعظــم الــدول الــتي أدلــت  -٢٥٣

برأيهـــا في اللجنـــة السادســـة أعربـــت عـــن تفضـــيلها لاســـتبعاد مســـألة 
عدم السماح بالدخول من نطاق الموضـوع. ولا يـزال المقـرر الخـاص 
ـــــه  علــــى هــــذا الــــرأي، لأنــــه لا يمكــــن طــــرد الأجنــــبي إن لم يســــمح ل

ل أصــــلاً، ولأن الســــماح بــــدخول الأجانــــب مســــألة تخــــص بالــــدخو 
سيادة كل دولـة. إلا أن علـى الـدول أن تحـترم، في المنـاطق الدوليـة، 
جميــــع قواعــــد القــــانون الــــدولي ذات الصــــلة، بمــــا في ذلــــك القواعــــد 

 المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية.
وذكــر المقــرر الخــاص أن مســألة التســليم المســتتر في شــكل  -٢٥٤
ســألة ســيتناولها أحــد التقــارير المقبلــة. وفي المقابــل، قــال المقــرر طـرد م

الخــاص إنــه لا يؤيــد الاقــتراح الــداعي إلى إدراج مســألة نقــل اĐــرمين 
في نطــاق الموضــوع، لأĔــا مســألة تــدخل في نطــاق القــانون الجنــائي 
الدولي. ذلك أن إخضاع عمليات النقل هذه للقواعد المتعلقة بطرد 

ن ينـــال مـــن فعاليـــة التعـــاون بـــين الـــدول في مجـــال الأجانـــب يمكـــن أ
 مكافحة الإجرام، بما في ذلك الإرهاب.

وأحاط المقرر الخاص علماً بالتحفظـات الـتي أبـداها عـدد  -٢٥٥
ـــــــــــة"  ـــــــــــى اســـــــــــتخدام مصـــــــــــطلح "الرعي مـــــــــــن أعضـــــــــــاء اللجنـــــــــــة عل

). وقــــــال إن هــــــذا المصــــــطلح سيســــــتخدم مــــــن الآن (
). ومـــــع مــــل الجنســــية" (فصــــاعداً كمــــرادف لمصـــــطلح "حا

ذلــــــك فــــــإن مفهــــــومي "غــــــير حامــــــل الجنســــــية" و"الأجنــــــبي" ليســــــا 
متكــــافئين دائمــــاً، ذلــــك أن بعــــض فئــــات "غــــير حــــاملي الجنســــية" 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

يعتبرون أجانب لأغراض الطرد بموجب تشـريعات بعـض الـدول.  لا
 إشكالية ازدواج الجنسية فستناقش في تقارير لاحقة.  أما

وأبدى المقرر الخـاص موافقتـه علـى ضـرورة تعريـف الإكـراه  -٢٥٦
 "الطرد".   الذي يجب أن تمارسه الدولة لوصف سلوكها ب

وفيمــا يتعلــق بمفهــومي "الإقلــيم" و"الحــدود"، أصــر المقــرر  -٢٥٧
الخــــاص علــــى الاحتفــــاظ بــــالتعريفين المقترحــــين. فتعريــــف "الإقلــــيم" 

الداخليــــة والبحــــر  تعريــــف يحظــــى بالإجمــــاع، ويشــــمل بخاصــــة الميــــاه
الإقليمــي. أمــا مفهــوم "الحــدود" فيجــب إيــراده في تعريــف محــدد في 
إطار الموضوع الحالي. ذلك أن الحدود، لأغراض الهجرة الوافدة، لا 
تتخــذ شــكل خــط وإنمــا شــكل منطقــة (مثــل منــاطق المــوانئ البحريــة 

 أو الموانئ الجوية أو المناطق الجمركية).
رات، قدم المقـرر الخـاص إلى اللجنـة وفي ضوء هذه الاعتبا -٢٥٨

 .)٣٢٧(٢و )٣٢٦(١نصاً منقحاً لمشروعي المادتين 

وفيمـــا يتعلـــق بمشـــاريع المـــواد الخمســـة المقترحـــة في التقريـــر  -٢٥٩
الثالث، فقد أبـدى الأعضـاء ملاحظـات متعارضـة اسـتندت أحيانـاً 

__________
بصيغته المنقحة يكون نصه كما يلي: ١مشروع المادة )٣٢٦(

 نطاق التطبيق"
تســري مشــاريع المــواد هــذه علــى طــرد الأجانــب، المــذكورة  -١"
من هذه المادة، والموجودين في إقليم الدولة الطاردة". ٢في الفقرة  فئاēم

 أو:
تســـــري مشـــــاريع المـــــواد هـــــذه علـــــى قيـــــام دولـــــة بطـــــرد  -١"

مــن هــذه المــادة، والموجــودين  ٢الأجانــب، المــذكورة فئــاēم في الفقــرة 
 في إقليمها.

يقصد بذلك الأجانب الذين هم في وضـع قـانوني أو  -٢"
غـــــــــير قـــــــــانوني في الدولـــــــــة الطـــــــــاردة واللاجئـــــــــون وملتمســـــــــو اللجـــــــــوء 
والأشــخاص عــديمو الجنســية والعمــال المهــاجرون ورعايــا دولــة معاديــة 

 ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أو جردوا منها". 
كما يلي:بصيغته المنقحة يكون نصه   ٢مشروع المادة )٣٢٧(

 "التعاريف
: "لأغراض مشاريع المواد هذه، يقصد ب

فعـــل قـــانوني أو ســـلوك تكـــره بـــه دولـــة  الطـــرد "(أ) 
 أجنبياً على مغادرة إقليمها؛

شخص لا يحمـل جنسـية الدولـة الـتي  الأجنبي "(ب) 
 يوجد في إقليمها، ما لم ينص تشريع تلك الدولة على خلاف ذلك؛

كل فعل صادر عن سـلطات الدولـة   السلوك "(ج) 
الطــاردة لا يملــك الأجنــبي ضــده أي ســبيل مــن ســبل الطعــن ولا يــترك 

 لـه خياراً سوى مغادرة إقليم تلك الدولة؛
اĐـال الـذي تمـارس فيـه الدولـة كامـل  الإقليم "(د) 

 صلاحياēا الناشئة عن سيادēا؛
منطقـة تخـوم إقلـيم الدولـة الطـاردة الـتي  الحدود ) "(ه 

 لا يتمتع فيها الأجنبي بمركز المقيم وينتهي بعبوره إياها إجراء الطرد".

إلى تفضــيل شخصــي فغــاب عنهــا أخــذ الممارســة القائمــة والقــانون 
 عتبار.الساري في الا

 ٢و ١ولم يعترض المقرر الخاص على اقتراح دمج الفقرتين  -٢٦٠
. ومع مراعاة الاقتراحات التي قدمت ووجهات ٣من مشروع المادة 

الطـرد يجـب  النظر المختلفة التي أبديت، يمكن النظـر في توضـيح أن
أن يتم "في إطار احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وبخاصة 

 اسية للإنسان، ومشاريع المواد الراهنة".الحقوق الأس

ولا يزال المقرر الخاص يعتقد أنه ينبغي الاحتفاظ بمشـروع  -٢٦١
، لا لشــيء إلا للتأكيــد علــى وجــود مبــدأ عــدم جــواز طــرد ٤المــادة 

المــواطنين. فقــد أثبتــت الممارســة وجــود حــالات اســتثناء ممكنــة لهــذا 
 التقريـــــر الثالـــــث الحظـــــر وبالفعـــــل تشـــــكل الأمثلـــــة المشـــــار إليهـــــا في

حالات طرد لا حالات تسليم. وأيد المقرر الخاص الاقتراح الداعي 
إلى توضيح "الظروف الاستثنائية" الـتي يمكـن أن تـبرر طـرد مـواطن. 
وفيمـــا يتعلـــق بـــالمواطنين مـــن حـــاملي جنســـيتين، قـــال إنـــه لم يكـــن 

لأن الحمايــة مــن  ٤مســتحباً تنــاول المســألة في إطــار مشــروع المــادة 
ـــة يحمـــل الشـــخص جنســـيتها. الطـــ رد يجـــب أن تنطبـــق إزاء كـــل دول

ويمكن أن يكون لهذه المسألة وقع على ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية 
في حالة الطرد غـير المشـروع. وللـرد علـى أسـئلة عـدة أعضـاء، اقـترح 
المقـــرر الخـــاص تنـــاول مســـألة طـــرد المـــواطنين مـــن حـــاملي جنســـيتين 

، والقيام أيضاً بمسـاعدة مـن الأمانـة بمزيد من التعمق في تقرير مقبل
العامــــة بدراســــة مســــألة التجريــــد مــــن الجنســــية كتمهيــــد للطــــرد. ولا 
يســتدعي الأمــر مـــع ذلــك إيــراد إشـــارة إلى "الإبعــاد" لأنــه مشـــمول 

 بالفعل بمفهوم "الطرد" بالصيغة التي اعتمد đا.

، لا يـــــزال المقـــــرر ٦و ٥وفيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــروعي المـــــادتين  -٢٦٢
يؤيد فكرة السعي لتحسـين الحمايـة الـتي تمنحهـا الاتفاقيـات الخاص 

الدوليــــة القائمــــة للاجئــــين والأشــــخاص عــــديمي الجنســــية. ذلــــك أن 
الأمــر لا يتعلــق بتعــديل القواعــد الســارية بقــدر مــا يتعلــق بتكملتهــا 
بالنص على مبدأ عدم جـواز الطـرد، وبشـكل خـاص بتنـاول مسـألة 

للاجئين بحكم الواقع أو للأشخاص  الحماية المؤقتة والحقوق المتبقية
الــــذين رفــــض مــــنحهم مركــــز اللاجــــئ. هــــذا عــــلاوة علــــى أن تنــــازع 
القواعد أمر يمكن التغلب عليه في حالة نشـوئه لأن القـانون الـدولي 
يوفر الأدوات اللازمة لتسويته. ونظراً إلى الآراء المتفاوتة التي أبديت 

ــــ ــــزود اللجن ة المقــــرر الخــــاص بشــــأن هــــذه المســــألة، فمــــن المهــــم أن ت
بإشارات واضحة حول طريقة تناول مشكلة اللاجئين والأشـخاص 
عديمي الجنسـية. وبمـا أن معظـم الأعضـاء اعترضـوا علـى إيـراد إشـارة 
صريحة للإرهـاب كسـبب مـن أسـباب طـرد لاجـئ أو شـخص عـديم 
الجنســية، فمــن المســتحب أن يوضــح في التعليــق أن الإرهــاب يمكــن 

 اعي "الأمن الوطني".أن يشكل سبب طرد ضمن دو 

المخصص لعدم جواز الطرد  ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٢٦٣
الجمـاعي، لم يعتقـد المقــرر الخـاص أن الأمــر يسـتوجب إدراج حكــم 
محـــدد يســـتهدف العمـــال المهـــاجرين لأĔـــم مشـــمولون بالفعـــل بمبـــدأ 

 عدم الطرد الجماعي للأجانب بشكل عام. 



طرد الأجانب 

ت النـــزاع المســـلح بطـــرد رعايـــا وفيمـــا يتعلـــق بالقيـــام في وقـــ -٢٦٤
دولـــــة معاديـــــة، كـــــرر المقـــــرر الخـــــاص موقفـــــه مصـــــرحاً بـــــأن القـــــانون 
الإنساني الدولي لم يحل هذه المسألة بوضوح. وفي حين أن طرد فرد 
مـــــن رعايـــــا دولـــــة معاديـــــة يجـــــب أن يخضـــــع للنظـــــام العـــــادي لطـــــرد 
الأجانــــب، فــــإن الطـــــرد الجمــــاعي في وقــــت النـــــزاع المســــلح موضـــــع 

ــــون ممارســــات  ــــة تنحــــو إلى إبــــداء التســــامح إزاء أفــــراد لا يتبن متفاوت
مواقف معادية. ومع مراعاة الاقتراحات التي تقـدم đـا عـدة أعضـاء 

 ، اقــترح المقــرر ٧مــن مشــروع المــادة  ٣بشــأن نطــاق وصــياغة الفقــرة 
 

الخاص الصيغة التالية: "لا يجوز أن يخضع الأجانب من رعايا دولة 
لدولــة المســتقبلة لتــدابير الطــرد الجمــاعي داخلــة في نــزاع مســلح مــع ا

إلا إذا كـــانوا، كمجموعـــة، ضـــحايا أفعـــال معاديـــة أو منخـــرطين في 
 أنشطة معادية للدولة المستقبلة". 

ـــــاول  -٢٦٥ وختامـــــاً، أشـــــار المقـــــرر الخـــــاص إلى أنـــــه ســـــيجري تن
مســائل ورد ذكرهــا في المناقشــات، مثــل مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية 

تمييــــزي، لــــدى النظــــر في حــــدود الاختصــــاص أو مشــــكلة الطــــرد ال
 ) لحق الطرد.المادي (


